
    الشــرح الكبير

    ( خلاف وليس له ) أي للوصي ( هبة ) من مال محجوره ( للثواب ) لأن الهبة إذا فاتت بيد

الموهوب له فلا يلزمه إلا القيمة والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة بخلاف الأب ( ثم ) يلي

الوصي ( حاكم ) أو من يقيمه ( وباع ) الحاكم ما دعت الضرورة إلى بيعه من مال اليتيم (

بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى ) بالبيع من غيره ( وحيازة الشهود له )

بأن يقولوا للحاكم أو لمن وجهه الحاكم معهم هذا الذي حزناه وأطلعناكم عليه هو الذي

شهدنا أو شهد بأنه ملك لليتيم خشية أن يقال بعد ذلك ما بيع ليس هو ما شهد بأنه ملك

اليتيم فإن شهدت بينة الملك أنه بيت في المكان الفلاني صفته كذا وكذا وتنتهي حدوده إلى

كذا وكذا كفت عن بينة الحيازة كما عندنا بمصر ( والتسوق ) بالمبيع أي إظهاره للبيع

والمناداة عليه ( و ) ثبوت ( عدم إلغاء ) أي وجود ( زائد ) على الثمن الذي أعطى فيه (

والسداد في الثمن ) المعطي بأن يكون ثمن المثل فأكثر وأن يكون عينا حالا لا عرضا ولا

مؤجلا خوف الرخص والعدم ( وفي ) لزوم ( تصريحه بأسماء الشهود ) الشاهدين بذلك ( قولان )

محلهما في الحاكم العدل الضابط وأما غيره فلا بد من التصريح بهم وإلا نقض حكمه وأما

الغائب فلا بد من التصريح بهم وإلا نقض حكمه كما سيأتي للمصنف والشروط المذكورة شروط في

صحة البيع كما صرحوا به ( لا حاضن ) أي كافل ( كجد ) وأم وعم فليس بولي على اليتيم فلا

يبيع متاعه ما لم يكن وصيا بالنص
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